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52 - C.E., 9 December 1977. De Grailly. Rec. p. 93. 
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 ٧٦ص  ،مرجع سابق  ،الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة  ، د. محمد باهي أبو يونس -٥٤
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1- Jean-Marc Duval, Les clubs de football sanctionnés pour les fautes de leurs 
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2 - C.E., 6 October 2001. موقع مجلس الدولة الفرنسي.   
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  بالإداري لمبدأ التناسخضوع الجزاء مدى 

  



45 
 

                                                             

. ٨٣٥ص   ١٩٨٩ -١٠الطبعة  بيروت  دار العلم للملايين  سهيل إدريس وجبور عبد النور  
,Dictionnaire litter, Monte Carlo, 1968, t, 3,   

2- Guibal (Michel), De la proportionnalité, A.J.D.A., 1978, p. 477. 



46 
 

                                                             



47 
 

                                                             

-موقع مجلس الدولة الفرنسي 3- Decison No. 81 - 260, D., 28 Juillet, 1989. 
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13 - C.E., 14 hum, 2002, A.J.D.A., 2015, p. 802. 

١٤
15 - Jean-Claude Bonichot، Les sanctions administratives en droit français et la 
convention des droits des l'homme. A.J.D.A. 2001, p. 73. 
16 - Philipp, (XA), le contrôle de proportionnalité dons les juispidence, constitutionelle 
et administrative, Thèse dactylo Aix-en Province, 1989. p. 139. et s.  
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17 - C.C., 28 Juillet 1989, Rec. p. 365. 

١٨

 ، ةالقاهر دار النهضة العربية  النظام التأديبي وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى  د. عزيزة الشريف  -١٩

  .٢٤٩ص   ١٩٨٨
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  المطلب الثاني

  مقتضيات خضوع الجزاء الإداري لمبدأ التناسب
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1- RAUSSEAU (D.), Le contrôle de l'opportunité de l'action adminstrative par le juge 
administrative, Thèse (dactylo), Paris, 1979, p. 43. 

  .٢٥٠ص   المرجع السابق النظام التأديبي  د. عزيزة الشريف  -٢
القانون مجموعة قوالب جامدة، على القاضي أن يلجا حتما إلى واحد منها عند البت فيما يعرض أمامه لما كان  -٣

من الحالات الفردية، ولكن القانون وسيله نحو غاية هي تحقيق العدالة بمفهومها الشامل، فلا حرج علي القاضي إذا 
لى الهدف المنشود، وقد قدر للمحكمة الإدارية هو حور في هذه الوسيلة أو طورها إذا رأى ذلك أدعى إلى الوصول إ

) أن ذلك المبدأ الذي أعلنته المحكمة الإدارية العليا في مصر لا يقل في قيمته  ٣٣٠العليا هذا الاتجاه مقررا ( ص
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عن مبدأ دستورية القوانين الذي قررته محكمة القضاء الإداري لأول مرة في تاريخها إن لم يفقه نظرا لأن رقابة 

ءمة الجزاءات التأديبية هي رقابة يومية يجريها القضاء الإداري عند المواجهة بين سلطته في الرقابة وسلطة ملا
الجهات التأديبية الأدنى منه، ويتم بمقتضاها إلغاء الجزاء الموقع بسبب الغلو استنادا إلى أن قرار الجزاء الذي وقعته 

إذا أن هذه السلطة عندما قامت بتوقيع الجزاء لم تنتق الجزاء السلطة التأديبية مخالف لروح القانون ومضمونه 

ص   مرجع سابق التأديب في الوظيفة العامة  د. عبد الفتاح حسن  -الأكثر مناسبة وملاءمة للجريمة المرتكبة 
٢٨٢.  

ص  - ٤٣المجموعة س  -٢٦/٣/١٩٩٨ة جلس –ق.  ٤٠لسنة   ٣٦١٩الطعن رقم  -المحكمة الإدارية العليا  -١
١٠٥٧.  

 الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط الإداري في غير مجال العقود والتأديب د. ناصر حسين محسن  -٢

  .٢٨٥ص ٢٠١٠ جامعة القاهرة  اه كتوررسالة د
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  لمعقولية:با الالتزام -١

  

  

  

  

                                                             
مجموعة أحكام المحكمة  -ق. دستورية  ٨لسنة  ٢٢الطعن رقم  -٤/١/١٩٩٢ المحكمة الدستورية العليا جلسة -١
  .٨٩ص  -المجلد الأول  -الجزء الخامس  -ستورية العليا الد
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  بعدم التعددية الجزائية: الالتزام -٢

                                                             
1 - C.C.,17 Janvier 1984. R.F.D., Ad. 1989, p. 215. 
2- C.C., 30 Decembre 1987. Rec, p. 63. J. O. 31 Décembre 1987, p. 1576. 

  .١٢١ص مرجع سابق  الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة  د. محمد باهي أبو يونس  -٣
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 –الجريدة الرسمية - ١٠/١٢/٢٠٠٦ جلسة -ق. دستورية ٢٧لسنة  ٥٥القضية رقم  -المحكمة الدستورية العليا  -١

  .٢٤/١٢/٢٠٠٦ بتاريخ –مكرر (أ)  ٥١ع  – ٤٩س 
  .١٣٩ص  -٥/٨/١٩٩٥ جلسة –ق. دستورية  ١٦لسنة  ٨القضية رقم  -المحكمة الدستورية العليا  -٢
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1 لس الدولة الفرنسيموقع مج - Decision No. 84 - 260 De. Du 28 Juillet 1984. 
2-C.E., 23 Avril 1958. Sieur Jacquot, Rec. p. 225. A.J. 1958, p. 383 
3- C.E., 5 Juillet 1968, le Rolle. Rec. p. 420. 

  .١٢٤ص  مرجع سابق مة الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العا  د. محمد باهي أبو يونس -٤
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بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن توقع على الموظف  ١٩٧٨لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٨٠٫٩أجازت المادة  -١

المخالف عن ذات الواقعة عقوبتان هما، الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، وخفض الأجر إلى القدر 
  الذي كان قبل الترقية،

فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية  ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظيم الجامعات، رقم  ١١٠أخرى نصت المادة  ومن ناحية
التي توقع على أعضاء هيئة التدريس على عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين 

ه العقوبات الأخيرة لا تعدو أن تكون عقوبات في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر وهذ
  تكميلية لا يخل اتخاذها بقاعدة عدم العقاب عن ذات الفعل مرتين.

2 - ODENT (R.), Contentieux administratifs. Paris. les cours de droit. 1961-1962, p. 
1538. 
3 - C.E., 4 Jun 1974 Dame Beysson, Rec. p. 8. 
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  .١١١٧ص  - ١ج  -٤المجموعة س  -٢/٥/١٩٩٥ جلسة – .ق ٣۵لسنة  ٧٠٨الطعن  -ة العليا المحكمة الإداري -١
 - ٢ع  -٣٥ ةسن -المجموعة  - ٩/٦/١٩٩٠ جلسة – .ق ٣١لسنة  ١٣٤٢الطعن رقم  -المحكمة الإدارية العليا  -٢

  .١٨٧٥ص 
ص  - ٢ع  -٣٥المجموعة س  - ٢١/٤/١٩٩٠ جلسة –ق.  ٣٢لسنة  ٢٥٦٧الطعن  -المحكمة الإدارية العليا  -٣

١٥٩٦.  
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  .٩٨٦ص  - ٩ج  – ٢/٦/٢٠٠٠ جلسة –ق. دستورية  ٢٦لسنة  ١٤٤القضية رقم  -المحكمة الدستورية العليا  -١
) مكررا على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ٥تنص المادة ( -٢

) من هذا القانون ولم يكن من المقيدين ٢مهنية المنصوص عليها في المادة (كل من زوال عملاً من الأعمال ال
من  ٥٩بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل طبقا للمادة ( 

  هذا القانون ).
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  .٢٤١ص  – ٨ج  -٤/١/١٩٩٧ جلسة –ق. دستورية  ١٥لسنة  ٢القضية رقم  -المحكمة الدستورية العليا  -١

  وما بعدها. ٣٦٥ص  مرجع سابق  أصول القضاء الدستوري  د. محمد باهي أبو يونس  -٢
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